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المفاتيح:
ضريبة - ضريبة قيمة مضافة - إعادة التقييم - الخطأ في تقديم الإقرار الذي يترتب عليه خطأ في احتساب 

الضريبة يجيز للهيئة إعادة تقييم الضريبة وتوقيع غرامة تقديم إقرار ضريبي خاطئ.

)VD-181-2020( القرار رقم

)V-114-2019( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 
 

مطالبــة المدعيــة بإلغــاء قــرار الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بشــأن إعــادة التقييــم لفتــرة 
الربــع الثالــث لعــام 2018م، وغرامــة الخطــأ فــي الإقــرار لأغــراض ضريبــة القيمــة المضافــة 
- أسســت المدعيــة اعتراضهــا علــى أن الهيئــة قامــت بحــذف وإلغــاء البيانــات الجمركيــة 
م رقمهــا التعريفــي لمصلحــة  التــي تــم الإقــرار بهــا - أجابــت الهيئــة بــأن المدعيــة لــم تقــدِّ
الجمــارك؛ وبالتالــي لا يحــق لهــا خصمهــا فــي إقرارهــا الضريبــي - دلــت النصــوص النظاميــة 
علــى أن للهيئــة إجــراء تقييــم ضريبــي للخاضــع للضريبــة بصــرف النظــر عــن الإقــرار الضريبــي 
ل تقييمًــا ســابقًا لهــا - كل مدعيــة  المقــدم منــه، ولهــا أيضًــا إجــراء تقييــم ضريبــي جديــد يعــدِّ
ــب عليــه خطــأ فــي احتســاب الضريبــة أقــل مــن  ــا خاطئًــا ترتَّ مــت إلــى الهيئــة إقــرارًا ضريبيًّ قدَّ
ــت  ــا - ثب ــررة نظامً ــي خاطــئ المق ــرار ضريب ــم إق ــا بغرامــة تقدي المســتحق يجــب معاقبته
للدائــرة أن الهيئــة مارســت حقهــا النظامــي فــي إعــادة التقييــم لإقــرار فتــرة الربــع الثالــث 
م المدعيــة رقمهــا التعريفــي لمصلحــة الجمــارك؛ ممــا أدى  لعــام 2018م؛ حيــث لــم تقــدِّ
إلــى تعديــل تقييــم المدعيــة لبنــد الــواردات الخاضعــة للضريبــة التــي تُدفــع فــي الجمــارك، 
وأســفر عنــه اســتحقاق ضريبــة بالزيــادة لــم تقــر عنهــا المدعيــة فــي إقرارهــا. مــؤدى ذلــك: 
ــا وواجــب النفــاذ بموجــب نــص المــادة )42( مــن  رفــض الاعتــراض - اعتبــار القــرار نهائيًّ

قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة.

المستند:

- المــادة )1/26(، )1/42( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة الصــادر بموجــب المرســوم 
الملكــي رقــم )م/113( بتاريــخ 1438/11/02هـــ. 

المضافــة  - القيمــة  ضريبــة  لنظــام  التنفيذيــة  اللائحــة  مــن   )1/64(  ،)1/43( المــادة 
الصــادرة بموجــب قــرار مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل رقــم )3839( وتاريــخ 

1438/12/14هـــ. 

ضريبة القيمة المضافة

لجنة الفصل 
الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة 

بمحافظة الدمام
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ــة رقــم )26040(  - ــات الضريبي ــان الفصــل فــي المنازع ــد عمــل لج المــادة )42( مــن قواع
ــخ 1441/04/21هـــ. وتاري

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

في يوم الثلاثاء 1441/11/09هـ الموافق 2020/06/30م، اجتمعت الدائرة الأولى للفصل 
للنظر في  الدمام؛ وذلك  المضافة في مدينة  القيمة  ومنازعات ضريبة  في مخالفات 
المقررة، فقد  النظامية  الأوضاع  الدعوى  استوفت  أعلاه، وحيث  إليها  المشار  الدعوى 

أُودعت لدى الأمانة العامة للجان الضريبية برقم )V-114-2019( بتاريخ 2019/01/23م.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن )...( أصالةً عن نفسه بموجب هوية وطنية رقم )...( 
م بلائحة دعوى تضمنت  بصفته وكيلً عن الشركة المدعية بموجب وكالة رقم )…(، تقدَّ
الاعتراض على إعادة التقييم لفترة الربع الثالث لعام 2018م، وغرامة الخطأ في الإقرار 
لأغراض ضريبة القيمة المضافة، وذكر فيها أنه تم رفع هذا الطلب بعد إعادة التقييم 
من الهيئة العامة للزكاة والدخل، إذ قام المُراجِع بحذف وإلغاء البيانات الجمركية التي 
تم الإقرار بها في الربع الثالث، وتم تقديم جميع الأدلة ولم تُؤخذ بعين الاعتبار، ونطلب 

إلغاء الغرامات المفروضة.

مَن  وعلى  القرار،  صحة  الأصل  »أن  أجابت:  عليها  المدعى  على  الدعوى  لائحة  وبعرض 
التنفيذية  اللائحة  )43( من  المادة  الأولى من  الفقرة  إثبات ذلك. نصت  العكس  يدعي 
السلع  استيراد  عند  للضريبة  الخاضع  الشخص  )على  أنه:  على  المضافة  القيمة  لضريبة 
هذا  المدعية  تحقق  لم  وحيث  الجمارك(،  مصلحة  إلى  الضريبي  تعريفه  رقم  م  يقدِّ أن 
بالفترة  المتعلق  الضريبي  إقرارها  لها خصمها في  الجمركي، لم يحق  بيانها  الشرط في 
)الربع الثالث 2018(، مع احتفاظها بحقها في الخصم في الفترات الضريبية اللاحقة حال 
من   )49( المادة  من  الثامنة  الفقرة  أحكام  إلى  استنادًا  آنفًا،  المذكور  الشرط  تحقيقها 
للضريبة  الخاضع  )للشخص  على:  نصت  التي  المضافة  القيمة  لضريبة  التنفيذية  اللائحة 
خصم ضريبة المدخلات في فترة ضريبية لاحقة للفترة التي تشمل تاريخ التوريد؛ وذلك 
شريطة أن يكون له الحق في إجراء الخصم وفقًا للأحكام الأخرى الواردة بهذه اللائحة. 
ولا يجوز خصم ضريبة المدخلات في أي فترة تقع بعد خمس سنوات من السنة التقويمية 
الخطأ  غرامة  من  النهائي  التقييم  على  ب  ترتَّ ما  يخص  وفيما  التوريد(.  فيها  وقع  التي 
ن  تبيَّ 2018م(  الثالث  )الربع  الفترة  عن  المدعية  إقرار  مراجعة  فبعد  الإقرار،  تقديم  في 
)أ(، وهذا ما استوجب معه تعديل  الفقرة  للهيئة عدم صحته تأسيسًا على ما ذُكر في 
إقرار المدعية الضريبي وإصدار إشعار تقييم نهائي في تاريخ 2018/11/28م، ولما كانت 
ل الإقرار من  مت إقرارًا خاطئًا، وبعد عملية إعادة تقييم إقرار المكلف عُدِّ المدعية قد قدَّ
قِبَل الهيئة، وعليه فقد تم فرض الغرامة استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة )42( من 
م إلى الهيئة  ت على أنه: )يُعاقب كلُّ مَن قدَّ نظام ضريبة القيمة المضافة، والتي نصَّ
إلى  أي مستند  م  قدَّ أو  تقديمه،  بعد  إقرار ضريبي  بتعديل  قام  أو  خاطئًا،  ا  ضريبيًّ إقرارًا 
الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ الضريبة أقل 
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من المستحق، بغرامة تعادل )50%( من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة(. 
بناءً على ما سبق، فإن الهيئة تطلب من اللجنة الموقرة الحكم برد الدعوى«. وفي يوم 
الثلاثاء بتاريخ 1441/11/09هـ انعقدت الجلسة طبقًا لإجراءات التقاضي المرئي عن بُعد، 
وحيث رغب الطرفان نظر الدعوى، وذلك بمشاركة )...( هوية وطنية رقم )...( بصفته 
وكيلً عن الشركة المدعية بموجب وكالة رقم )...(، ومشاركة ممثل المدعى عليها )...( 
هوية وطنية رقم )...(، وبسؤال طرفَي الدعوى عما إذا كان لديهما ما يودان تقديمه 
ما به من خلال صحيفة الدعوى وما لحقها من ردود، أجابا بالنفي.  خلاف ما سبق أن تقدَّ

وبناءً عليه، خلت الدائرة للمداولة وإصدار القرار.

الأسباب: 

ضريبــة  نظــام  علــى  واســتنادًا  التدقيــق،  وبعــد  الدعــوى  أوراق  علــى  الاطــاع  بعــد 
وتاريــخ   )113/ )م  رقــم  الكريــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  المضافــة  القيمــة 
1438/11/02هـ وتعديلاتــه، وعلــى اللائحــة التنفيذيــة للنظــام الصــادرة بقــرار مــن مجلــس 
ــا،  ــخ 1438/12/14هـــ وتعديلاته ــزكاة والدخــل برقــم )3839( وتاري ــة العامــة لل إدارة الهيئ
وعلــى قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة الصادرة بالأمــر 
الملكــي الكريــم رقــم )26040( وتاريــخ 1441/06/11هـــ، وعلــى الاتفاقيــة الموحــدة لضريبــة 
ــح ذات العلاقــة. ــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، والأنظمــة واللوائ القيمــة المضافــة ل

مــن حيــث الشــكل؛ لمــا كانــت المدعيــة تهــدف مــن دعواهــا إلــى إلغــاء قــرار الهيئــة 
ــث لعــام 2018م،  ــع الثال ــرة الرب ــم لفت ــادة التقيي ــزكاة والدخــل بشــأن فــرض إع العامــة لل
وغرامــة الخطــأ فــي الإقــرار، وذلــك اســتنادًا إلــى نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة ولائحتــه 
التنفيذيــة، وحيــث إن هــذا النــزاع يُعــد مــن النزاعــات الداخلــة ضمــن اختصــاص لجنــة الفصــل 
فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/113( وتاريــخ 
1438/11/02هـــ، وحيــث إن النظــر فــي مثــل هــذه الدعــوى مشــروط بالاعتــراض عليــه خــال 
)30( يومًــا مــن تاريــخ الإخطــار بــه، وحيــث إن الثابــت أن المدعيــة تبلغــت بالقــرار فــي تاريــخ 
مــت اعتراضهــا بتاريــخ 2019/02/10م؛ ممــا تكــون معــه الدعــوى  2019/01/14م وقدَّ
ــة المنصــوص عليهــا، مســتوفيةً أوضاعهــا الشــكلية، ممــا  مــت خــال المــدة النظامي قُدِّ

ــن معــه قبــول الدعــوى شــكلً. يتعيَّ

مــن حيــث الموضــوع؛ فإنــه بتأمــل الدائــرة فــي أوراق الدعــوى وإجابــة طرفَيهــا بعــد 
إمهالهمــا مــا يكفــي لإبــداء وتقديــم مــا لديهمــا، ثبــت للدائــرة بــأن المدعــى عليهــا أصــدرت 
قرارهــا بفــرض غرامــة إعــادة التقييــم لفتــرة الربــع الثالــث لعــام 2018م، اســتنادًا إلــى 
ــت علــى  الفقــرة الأولــى مــن المــادة )42( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة، والتــي نصَّ
ــا خاطئًــا، أو قــام بتعديــل إقــرار ضريبــي  م إلــى الهيئــة إقــرارًا ضريبيًّ أنــه: )يُعاقــب كلُّ مَــن قــدَّ
م أي مســتند إلــى الهيئــة يخــص الضريبــة المســتحقة عليــه ونتــج  بعــد تقديمــه، أو قــدَّ
عــن ذلــك خطــأ فــي احتســاب مبلــغ الضريبــة أقــل مــن المســتحق، بغرامــة تعــادل )%50( 
مــن قيمــة الفــرق بيــن الضريبــة المحتســبة والمســتحقة«، وحيــث نصــت الفقــرة )1( مــن 
ــة القيمــة المضافــة الصــادر بالمرســوم  المــادة )السادســة والعشــرين( مــن نظــام ضريب
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الملكــي رقــم )م/113( وتاريــخ 1438/11/02هـــ علــى أن: »للهيئــة إجــراء تقييــم ضريبــي 
م منــه«. وتأسيسًــا علــى مــا  للخاضــع للضريبــة بصــرف النظــر عــن الإقــرار الضريبــي المقــدَّ
ــل فــي  ــم منــه والمتمثِّ م، وبالرجــوع إلــى تفاصيــل البنــد المتظلَّ ســبق، وبنــاءً علــى مــا قُــدِّ
التقييــم النهائــي الــذي أجرتــه المدعــى عليهــا، فقــد ثبــت أن المدعــى عليهــا مارســت حقهــا 
النظامــي فــي إعــادة التقييــم لإقــرار فتــرة الربــع الثالــث لعــام 2018م، وذلــك اســتنادًا 
إلــى الفقــرة )1( مــن المــادة )السادســة والعشــرين( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة، 
والفقــرة )1( مــن المــادة )الرابعــة والســتين( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة 
لــة عــن طريــق  المضافــة، حيــث قامــت بالتعديــل علــى قيمــة الــواردات الخاضعــة المحصَّ
ــن لهــا عــدم تقديــم  الجمــارك، وذلــك باســتبعاد مبلــغ )12.2660( ريــالً منــه، بعدمــا تبيَّ
المدعيــة رقــم تعريفهــا الضريبــي إلــى الهيئــة العامــة للجمــارك فــي بيانهــا الجمركــي. 
وعليــه، فــإن إجــراء المدعــى عليهــا فيمــا يخــص بنــد الــواردات الجمركيــة جــاء موافقًــا 
ــة والأربعيــن(  ــه الفقــرة )1( مــن المــادة )الثالث ــا لمــا نصــت علي ــة وفقً للنصــوص النظامي

مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة. 

ــرة أن المدعــى عليهــا أصــدرت  ــد غرامــة الخطــأ فــي الإقــرار، ثبــت للدائ وفيمــا يتعلــق ببن
قرارهــا بفــرض غرامــة الخطــأ فــي الإقــرار اســتنادًا إلــى الفقــرة الأولــى مــن المــادة )42( مــن 
م إلــى الهيئــة  ــت علــى أنــه: )يُعاقَــب كلُّ مَــن قــدَّ نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة، التــي نصَّ
م أي مســتند إلــى  ــا خاطئًــا، أو قــام بتعديــل إقــرار ضريبــي بعــد تقديمــه، أو قــدَّ إقــرارًا ضريبيًّ
الهيئــة يخــص الضريبــة المســتحقة عليــه، ونتــج عــن ذلــك خطــأ فــي احتســاب مبلــغ الضريبــة 
أقــل مــن المســتحق، بغرامــة تعــادل )50%( مــن قيمــة الفــرق بيــن الضريبــة المحتســبة 
ــل فــي غرامــة تقديــم  ــم منــه والمتمثِّ والمســتحقة(، وبالرجــوع إلــى تفاصيــل البنــد المتظلَّ
إقــرار خاطــئ، فقــد ثبــت للدائــرة أن التعديــل الناتــج مــن تقييمــه لبنــد الــواردات الخاضعــة 
ــادة لــم تقــر  للضريبــة التــي تُدفــع فــي الجمــارك، والــذي أســفر عــن اســتحقاق ضريبــة بزي
عنهــا المدعيــة فــي إقرارهــا عــن فتــرة الربــع الثالــث لعــام 2018م؛ ممــا تخلــص معــه الدائــرة 

إلــى ســامة القــرار المتخــذ.

القرار: 

م، وعمــاً بأحــكام الاتفاقيــة الموحــدة ونظــام ضريبــة القيمــة  وبنــاءً علــى مــا تقــدَّ
المضافــة ولائحتــه التنفيذيــة وقواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعات 

الضريبيــة، قــررت الدائــرة بعــد المداولــة بالإجمــاع:

رد الدعوى المقامة من شركة )...(، سجل تجاري رقم )...(، ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل. 

ا واجب النفاذ وفقًا لما نصت عليه  ا بحق الطرفَين، ويُعتبر القرار نهائيًّ صدر هذا القرار حضوريًّ
المادة الثانية والأربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

لتسليم  موعدًا  2020/08/10م  الموافق  1441/12/20هـ  الإثنين  يوم  الدائرة  وحددت 
نسخة القرار.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


